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Abstract 

This study dealt with an important topic, which is rational issues and their 
implications for grammarians and the religious text, as it focused on some 
rational issues that had the upper hand in changing the course of this grammar 
and changing its direction according to some contemporary researchers claim, 
and accusing them of the Arabic grammar that it originated in an atmosphere 
in which some rational and philosophical curricula, and they governed until 
they became an integral part of the thinking of Arabic scholars, so the 
grammar related to it as an influenced subordinate rather than an 
independent and effective. At the same time I discussed the extent of this 
influence on the understanding of the religious text that was evident in the 
issue of analogy and its divisions and its causes, and the impact of the two 
philosophical and legal analysts on it. It has been proven through research that 
Arabic grammar was not completely affected by these issues as some claimed, 
but there were some slight repercussions on its methods and methods. By 
virtue of the general commonalities between the sciences in general. As for its 
impact on the religious text, the opposite has been proven, as the grammatical 
analogy in its rational form has been influenced by the measurement of jurists 
and fundamentalists in a clear and indisputable manner, which reaches the 
limits of blind imitation, and by following the principles of jurisprudence ,the 
impact is impact. 
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 الدينيّ  القضايا العقليّة وانعكاساتها على النحاة والنصّ 
 

 أحمد محسن الأسدي

 aldaleelaldaleel93@gmail.comالعربيةّ، العراق. البريد الإلكتروني: اللغة في دكتوراه

 الخلاصة

ا هو القضايا العقليّة وانعكاساتها على النحاة والنصّ  الدينّ، إذ  تناولت هٰذه الدراسة موضوعً مهم 
ة الّتي كانت لها اليد الطولى في تغيير مسار هٰذا النحو، وتبديل ركّزت على بعض القضايا العقليّ 

وجهته حسب زعم بعض الباحثين المعاصرين، واتهّامهم النحوَ العربّي بأنهّ نشأ في ظلّ أجواء  سادت 
فيها بعض المناهج العقليّة والفلسفيّة، وتحكّمت حتّّ صارت جزءًا لا يتجزّأ من تفكير علماء 

صل بها النحو تابعًا متأثرًّا لا مستقلا  فاعلًا، وفي الوقت نفسه ناقشت مدى هٰذا التأثرّ العربيّة، فاتّ 
على فهم النصّ الدينّ الّي تّلّى في مسألة القياس وأقسامه وعلله، وأثر القياسين الفلسفّي والشرعّ 

ا كاملًا بتلك القضايا لقد ثبت من خلال البحث أنّ النحو العربّي لم يتأثرّ تأثرًّ  عليه وعلى النحو.
كما زعم البعض، وإنمّا كانت هناك بعض الانعكاسات الطفيفة على مناهجه وأساليبه؛ بحكم 
المشتركات العامّة بين العلوم بشكل  عمي، وأمّا تأثيرها على النصّ الدينّ فقد ثبت العكس، فإنّ 

ولّيين بشكل  بيّن  لا جدال فيه، والّي القياس النحويّ بصوره العقليّة قد تأثرّ بقياس الفقهاء والأص
 يصل إلى حدود التقليد الأعم، وباتبّاع أصول الفقه الأثر بالأثر.

 القياس. القضيّة، النحو، التأثرّ، العلّة، :الكلمات المفتاحيّة
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 المقدّمة

إنّ المتتبِّع للدراسات النحويّة المعاصرة يلحظ تنوعًّ ملموسًا في مسائلها واختلافاً في قوانينها 
الاتّّاهات الّتي غذّت هٰذه الدراسات، والنظريّات المنبثقة عنها؛ وذٰلك بسبب تنوّع المصادر وتعدّد 

وعملت على توجيه مسار البحث فيها. وقد أدّى هٰذا التنوّع والاختلاف إلى ظهور جملة  من 
الإشكالّيات الّتي وردت على أفكار الدارسين والباحثين وخالطت رؤيتهم النحويّة من جهة المبادئ 

 . (†††††††1)والفرضيّات والنتائج
 إنّ هٰؤلاء الباحثين قد قسُّموا بحسب اتّّاهاتهم إلى قسمين رئيسين هما: 

دون: وهم الّين انشغلوا بمباشرة النحو العربّي نظريّةً ومنهجًا، مستندين في  -أ الباحثون المجدِّ
ئد رؤيتهم البنائيّة إلى مُعطيات التراث لتغيير وجه الدراسة فيه. وهي نسبةٌ يعين عليها التصوّر السا

 لفكرة التجديد في الثقافة العربيّة الإسلاميّة قديمًا وحديثاً. 
الباحثون اللسانيّون: وهم الّين درسوا النحو العربّي في الجامعات الأوربّيّة، أو ممّن تلقّوا  -ب

مبادئه بالتلمذة لأساتذة من الغربيّين المستقدَمين للجامعات العربيّة، وتأثرّوا بهم، فاستعاروا منهم 
معطيات علم اللغة الحديث )اللسانيّات( بنظريّاته ومناهجه، وسعوا إلى تطبيقه على الدراسات 

 النحويّة العربيّة، كلا  بحسب اتّّاهه المتبنّى، ومقدار الاستفادة منه.
وقد انطلق هٰؤلاء الباحثون في دراستهم من حركة التيسير والإصلاح للنحو العربّي؛ إثر الهموم 

لّتي شاعت في أوساط الدارسين المُحدَثين، فراموا تنقيته من الاضطراب في منظومته التدريسيّة ا
الفكريّة، والخلل الملازم لحالة العسر الّتي أثقلت كواهلهم دراسةً وتدريسًا؛ بسبب وقوع مناهج 

آنذاك،  النحاة ـ بزعمهم ـ في أحضان العلوم العقليّة والمناهج الكلاميّة ذات النزعة الجدلّية السائدة
واعتمادهم شؤون الفلسفة في تفسير الظواهر النحويّة وغيرها، معبّرين عن رغبتهم في تحويل مسار 

صول  سهلة  ميسّرة  أالدراسة النحويّة التّي وصفوها بـ "التقليديةّ العقليّة" إلى دراسة  وجدانيّة  ذات 
ج الفلسفيّة وتوابعها من تعليلات  ترفع عن المتعلّمين إصر هٰذا النحو، وتحرّرهم من سيطرة المناه

، وجميع ما يدخل في الاعتبارات المنطقيّة والتأمّليّة، وأصبح الحلّ الأمثل  أو تأويلات  أو تقديرات 
في بناء نحو  جديد  عندهم هو تخليص هٰذا النحو ممّا علق به من شوائب تلك القضايا الدخيلة 

غويّة بمنهج  يناسبها؛ وذلٰك بأن تستبدل تلك القواعد عليه، ومن ثمّ الاهتداء إلى وصف الظاهرة الل

                                                           
دين(، 1†††††††) ــومة بـــــ )إشــكالياّت المنهج النحويّ القديم عند المجدِّ ــتلَّةٌ من أطروحتي للدكتوراه الموس ( هٰذه المقالة مس

  شيرأفكن. والمُشرف على كتابتها وعلى هٰذا المقال الأستاذ الدكتور حسين
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 والمعايير بالحقائق والوقائع الصحيحة.
على أنّ أوضح صفة  لهٰذا الاتّّاه عند هٰؤلاء الدارسين هو نزوعهم نحو الروح النقديةّ، في محاولة  

 اتحليلهالسائدة في منهم لإسعاف الدراسة النحويّة بمباحث نظريّة  تعمل لتغيير الوجهة التقليديةّ 
مت هٰذه النزعة بصيغتين:لمعرفة أوجهه  ا. وقد قُدِّ

نزعة ناقضة للأسس التراثيّة غير الواقعيّة التّي استند إليها التفكير النحويّ القديم، ودأب  -1
 العامّة على اقتفاء آثارها والسير على خُطاها.

ر الحديث بحسب انتماءات نزعة بنائيّة تضع في طريقها نماذج مقترحةً تناسب الت -2 صوُّ
 الباحثين المردّدة بين الأصالة والمعاصرة.

 القضايا العقليّة عند الباحثين المعاصرين

زعم قسمٌ من الباحثين أنّ الدراسات اللغويّة عند قدامی النحاة قد وقعت تحت تأثير أغلب 
حويّة، فأثرّت في أحكامهم العوامل العقليّة والمناهج الكلاميّة التّي تسلّلت إلى تحليلاتهم الن

واستنتاجاتهم، وباتت نزعةً قائمةً في تفكير النحاة الأوائل طالما قادت المشتغلين بها إلى تحكيم 
العقل والاحتجاج به في شرح المعضلات وبيان أسبابها. فوجّهوا إلى النحو العربّي وقواعده 

النحاة ومناهجهم، ونقاطَ ضعف   ملاحظات  نقديةًّ عُدّت قضاياها مواطنَ خلل  رافقت أنظار
ونقص  لازمت تفكيرهم وطرائقهم. وبعد أن شرع هٰؤلاء الباحثون في تتبّع الظروف التاريخيّة التّي 
وجّهت التفكير النحويّ توجيهًا خارجي ا بأثر  من تلك المعارف العقليّة والفلسفيّة، اتّّهت أقلامهم 

صولًا وقواعدَ في التأمّل النحويّ أتلك المعارف ومناهجها  إلى تحليل الآثار السلبيّة في اعتماد مثل
والتفكير اللغويّ، فتوحّدت آراؤهم حول قضايا رئيسة  عُدّت في نظرهم أصل المشكلات في النحو 
العربّي، ووقفوا منها موقفًا شبه موحّد  ناسب المنهج الّي كانوا يؤمنون به ويعتقدون صوابه. وهٰذه 

 القضايا هي: 

 العامل النحويّ  نظريّة: أوّلًا 

تعدّ نظريّة العامل النحويّ من أهمّ النظريّات الّتي بنى عليها النحاة الأوائل قواعد النحو العربّي 
ا نظري ا أصيلًا في تحليلاتهم وتفسيراتهم للظاهرة أومسائله؛ حيث أولوها اهتمامًا كبيًرا وأثبتوها  س 

النحويّة. وقد شرعت أنظار الدارسين إلى معالجة هٰذا الأصل وبيان دوره في صياغة الهيكل النحويّ 
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بعد مقارنته بالعامل الفلسفّي، فدفعت مواطن الالتقاء بين العِلمين: النحويّ والفلسفّي إلى تأكيد 
في أنّ هٰذه النظريّة قامت في عقول النحاة تأثرًّا بالفلسفة الّتي راجت في رأي هٰؤلاء الدارسين 

الأوساط العلميّة آنذاك، ومنهم النحاة، حتّّ صارت جزءًا لا يتجزّأ من تفكيرهم وطرائقهم في 
 النظر والتحليل.

 الإعراب ظاهرةثانيًا: 

لسفّي، ذهابُ النحاة إلى أنّ ممّا عدّ مظهرًا بارزًا من ارتباط العامل النحويّ بالعامل الف
، وهو عبارةٌ عن علةّ   ، كما أنّ الأثر لا بدّ له من مؤثرّ  الإعراب حدثٌ عرضٌ لا بدّ له من مُحدِث 
موجبة  تطرأ على الكمات، وأنّ المعمول لا يجتمع عليه عملان؛ لاستحالته عقلًا، وأنّ العامل ما 

نظر: إبراهيم ]ا قديم كما كان المعمول من حقّه التأخير.دام مؤثرًّا فهو موجودٌ فاعلٌ من حقّه الت
 [34ـ  31 ص ،مصطفى، إحياء النحو

وعليه فإنّ العلاقة بين العامل والإعراب تقوم على مبدإ السبب والمسبّب، وعندئذ  لا يمكن أن 
ةً ينفكّ الحديث عن العامل دون أن يكون الإعراب إلى جنبه؛ بوصفه مظهرًا له، ونتيجةً أساسيّ 

 لتطبيقه. 

 ثالثًا: ظاهرة التأويل والتقدير

إنّ من مظاهر الاتّّاه العقلّي في تفسير الظاهرة النحويّة عند النحاة هو الإفراط في مسائل 
التأويل والتقدير، وهو في جملته أثرٌ من آثار تطبيق نظريّة العامل وتحكيم المنطق الأرسطيّ في دراسة 

ه(، الّي  170د بدأ على عهد الخليل بن أحمد الفراهيديّ )المتوفّّ سنة النحو العربّي. وهٰذا المنهج ق
فتح به باباً في النحو العربّي صعب على الآخرين إغلاقه، فاستقرّ عليه المنهج النحويّ، وخلفّ وراءه 
تركةً ثقيلةً في مؤلّفات المتقدّمين من النحاة، وصار عملًا رئيسًا في ظهور المطوّلات والشروح 

 الحواشي الّتي كانت سبباً في عسر الكتاب النحويّ وتشظّي أبوابه.و

 : ظاهرة العلّة والتعليلرابعًا

رأى الباحثون أنّ ظاهرة التعليل في النحو كانت امتدادًا لفكرة التفسير المستقاة من العلةّ 
الغائيّة الفلسفيّة، إحدى علل أرسطو الأربع وآخرها، مضافةً إلى العلل الثلاث الباقية: المادّيّة 

ة في عملهم النحويّ، والفاعليّة والصوريّة. والعلّتان الصوريّة والغائيّة هما اللتان استخدمها النحا
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لا يقبل إلّا بواحدة  من هٰذه، وهي العلّة الصوريّة؛ بوصفها علّةً ـ بحسب رأيهم ـ وإنّ العلم الحديث 
بسيطةً تعنى بالإجابة عن )كيف(، وتستند في ذٰلك إلى الحسّ والاستقراء، وعليه رفضوا العلةّ 

اسبةٌ للإرادة الإنسانيّة، مصدر الحدس الغائيّة الّتي تّيب عن )لماذا(؛ لأنهّا ـ بزعمهم ـ من
 [51]انظر: تمّام حسّان، اللغة بين المعياريّة والوصفيّة، ص  والتخمين.

والعلّة في مفهوم قدامی النحاة بمثابة السبب الموجب للحكم؛ وذٰلك بحلوله قرينةً أو علامةً على 
ع بين المقيس )الفرع(، والمقيس ذٰلك الحكم، وهي عندهم ركنٌ من أركان القياس الأربعة الّتي تّم

عليه )الأصل(، والعلّة، والحكم. أمّا التعليل فهو البحث عن العلةّ، أو بيان سبب ابتداع العرب 
 للظاهرة اللغويّة.

 : ظاهرة القياسخامسًا

وهو من الأعمدة الرئيسة في نظريّة النحاة العرب، وفي تحقّق منهجهم النحويّ. ويعبّر موقف 
قياس عن مذهبهم المعياريّ المعتمد في دراستهم، حيث ارتكزت مبادئه وتفريعاته على النحاة من ال

إنّ هٰذا تلك المعياريّة الّتي وجّهتها الغاية التعليميّة الّتي قام من أجلها النحو العربّي، حتّّ قيل: 
نتفاع بهٰذا النحو النحو عملٌ من أجل هٰذه اللغة، لكٰنّ الجدل المنطقّي والقياس العقلّي قد جعلا الا

ف ليومناهج التأ النحو العربيّ ، العبيديّ ] قليلًا، فهو مقصورٌ على بعض المعاهد الدينيّة هنا وهناك
 [. وبوحي منهما قامت قواعد النحو وأصوله، وتوزعّت أبوابه ومسائله. 442، ص والتحليل

الباحثين إلى الوقوف عندها، وكيف كان فإنّ هٰذه القضايا بأساليبها الجدليّة هي التّي دفعت 
معتقدين بأنّ آثارها قد ألقت بظلالها على الموروث اللغويّ والدينّ، فوصل إلينا مثقلًا بأعباء الاتّّاه 

 العقلّي والمنهج الفلسفّي والطابع الكلامّ الجدلّ.

 من القضايا العقليّة المعاصرينالمطلب الأوّل: موقف 

ين المعاصرين قائمٌ على الإيجاز والاقتضاب، فإننّا سنقصر الحديث بما أنّ البحث في جهود الباحث
في هٰذا المطلب على باحثيَن اثنين منهم، كان لهما الدور الرئيس في حركة التيسير النحويّ؛ وهم كل  
من د. إبراهيم مصطفى ود. أحمد عبد الستّار الجواري؛ إذ إنّ البحث في جهود هٰذين الباحثيَن يغن 

راض سائر الجهود الأخرى لغيرهما، وأمّا في المطلب الثاني فسنقف عند ظاهرة القياس عن استع
ا للاتّّاهات العقليّة  وانعكاساتها على النصّ الشرعّ الدينّ؛ إذ ليست هٰذه الدراسة استعراضًا تام 

 الدينّ.وأعمال الباحثين أجمع بقدر ما هي تسليط الضوء على الثوابت العامّة للتفكير النحويّ و
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ذهب هٰذان الباحثان وغيرهما من الدارسين إلى أنّ مواطن الضعف التّي رافقت عمليّة التفكير 
النحويّ القديم جاءت بسبب استشراء العلوم العقليّة والفلسفيّة والمنطقيّة وتحكّمها آنذاك. وهٰذه 

يّ لا تناسب وظيفة ما هي إلّا طرائق دخيلةٌ على مجمل التراث النحوـ بحسب رأيهم  -القضايا 
الدراسة اللغويّة القائمة على بيان أساليب الخطاب وكشف المعاني والمقاصد في كلام العرب. وقد 
أيقنت هٰذه الطبقة بأنّ أصل المشكة في النزوع العقلّي عند قدامی النحاة تتمثّل في هٰذه القضايا، 

من الأبحاث والمسائل الأساسيّة، فهي عندهم بمثابة العمود الفقريّ الّي يدور حوله الكثير 
خصوصًا فكرة العامل ونظريّته الّتي عدّوها السبب الرئيس لاضطراب النحو العربّي وملازمته لعلةّ 
العسر والصعوبة الّتي رافقته على مدى عصوره، إلى الحدّ الّي دفع المتعلّمين إلى الضيق به والتبّرم 

د عبّروا عن رغبتهم في تحويل مسار الدراسة النحويّة من مسائله وقواعده، وعلى هٰذا الأساس فق
الّتي وصفوها بـ "التقليديةّ العقليّة الميّتة" إلى دراسة  وجدانيّة  حيّة  يدعون إلى إنضاجها لتكون محطّةً 

 محوريّةً للتواصل مع قادة التفكير اللغويّ العالمّ.
غيّر منهج البحث أأطمع أن ما قال: وقد أعلن د. إبراهيم مصطفى هدفه من "إحياء النحو" عند

[، وهٰذا الطمع قد ارتكز عنده على أ ]إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، ص النحويّ للّغة العربيّة
بدلهم منه أأن أرفع عن المتعلمّين إصر هٰذا النحو، وغاية  تعليميّة  يثبتها ما جاء في صريح قوله: 

بهم من العربأ ]المصدر السابق[،  يّة، وتهديهم إلى حظي من الفقه بأساليبهاصولًا سهلةً ميسّرةً تقرِّ
منتقدًا فعلَ النحاة وشغفهم بظاهرة الإعراب وعلله حتّّ جعلتهم يضبطون النصّ القرآنّي على 

حكمًا لفظي ا خالصًا يرجع في أثره إلى نظريّة  -بحسب اعتقاده  -أساسها، الأمر الّي صيّر الإعراب 
تركيب الجملة، فاستغنوا بها عن سائر العلاقات القائمة في النظام اللغويّ  العامل ودورها في

وأساليب التعبير الدالّة على المعاني في تصوير المفهوم وبيان صورته التّي تكشف عن المراد الحقيقّي 
عوارض رأوا أنّ الإعراب بالحركات وغيرها الّي يقصده المتكِّم، وهٰذا ما أكّده بقوله: إنّ النحاة 

للكلام تتبدّل بتبدّل التركيب على نظام  فيه شيءٌ من الاطّراد، فقالوا: عرضٌ حادثٌ لا بدّ له من 
ا فيما  ، ولم يقبلوا أن يكون المتكمّ محدِثاً هٰذا الأثر؛ لأنهّ ليس حر  ر 

، وأثرٌ لا بدّ له من مؤثِّ مُحدث 
ةً موجبةً، وبحثوا عنها في الكلام وحدّدوا هٰذه يحدثه متّ شاء، وطلبوا لهٰذا الأثر عملًا مقتضياً وعلّ 

 [.31]المصدر السابق، ص  العوامل ورسموا قوانينها
وربما نسي هٰذا الباحث أنّ قدامی النحاة كانوا يعتقدون أنّ الإعراب قد نشأ يوم نشأت اللغة 

عالى، فمذ تكلّم بها العربيّة؛ لأنّ معظمهم كانوا يعتقدون أنّ اللغة توقيفيّةٌ، أي من صُنع الله ت
وَل كانت معرَبةً على الصورة التّي وقفوا عليها أياّم العمل بها ودراستها ووضع قواعدها 

ُ
أصحابها الأ
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هو مذهب أغلب النحاة؛ سواءٌ مَن  ومسائلها الّتي تمخّضت عنها. على أنّ القول بأصل التوقيف
ه(  215الأخفش الأوسط )المتوفّّ سنة  قال به أو مَن جمع بينه وبين الاصطلاح. وأشهر مَن قال به

ه( ]انظر:  377[، وأبو علّي الفارسّي )المتوفّّ سنة 277، ص ترجمة الأخفش، الأسعد]انظر: 
، الخصائص، ج  392[، وابن جنّّ )المتوفّّ سنة 47الفارسّي، التكملة، ص  ه( ]انظر: ابن جنّّ

[، 36بن فارس، الصاحبّ في فقه اللغـة، ص ه( ]انظر: ا 395[، وابن فارس )المتوفّّ 40، ص 1
ةً في تاريخنا؛ لكونها ارتبطت عقدي ا بأصل وجود  حتّّ صار القول بالتوقيف نظريّةً إسلاميّةً متميزِّ
الإنسان وتكوينه ودوره. وقد استدلّ القائلون بالتوقيف بما ورد من النصّ القرآنّي، كقوله تعالى: 

 َسْمَاء
َ
]سورة  مَهُ الْبَياَنَ عَلَّ   نسَانَ خَلقََ الْإِ [، وقوله: 31]سورة البقرة:   كَُّهَاوعََلَّمَ آدَمَ الْأ

 .[4و  3 :نالرحمٰ 
فيما ذهب د. أحمد عبد الستّار الجواريّ إلى أنّ السبب الأساسّي الّي دفع الدارسين إلى العزوف 
عن النحو العربّي هو أنهّم لم يألفوا طريقة النحاة الّتي عدةً ما تلجأ إلى الاستدلال المنطقّي في 

ليها اللغة العربيّة منذ الاستقراء والاستنباط والاستنتاج، ونأيهم عن القواعد الأساسيّة القائمة ع
الصدر الأوّل للإسلام، حيث أشار إلى أهمّ ما شاب منهجهم من وهن  واضطراب  بعد أن عدّها 
نقصًا عليه وخللًا سافرًا في منظومته الفكريّة. وخلاصتها تكمن في هٰذين الأمرين ]انظر: الجواري، 

 [: 15، و11ـ  9، 6و 5نحو التيسير، ص 
المنطق على أعمال النحاة في بناء القواعد، وفي التقسيم والتبويب، وانشغالهم الأمر الأوّل: غلبة 

 بالتأويل والتخريج المتصنَّع عندما تعوزهم المادّة اللغويّة.
انصرافهم إلى مباحث الإعراب وإغفالهم ما سواه من قضايا التركيب. وهو في خضمّ  الأمر الثاني:

لمن مهّد السبيل إلى هٰذا الشكل من الدراسة، مؤكّدًا أنّ  هٰذه الآراء لم يغفل عن أن يرجع الفضل
كان مستهدياً بمَن فتح أبواب هٰذه الدراسة الحديثة وهو د. إبراهيم مصطفى. ]انظر: المصدر  عمله

 [14و 8السابق، ص 
والجدير بالكر أنّ د. الجواري هٰذا كان يعتقد أنّ القرآن الكريم قد ضمّ خلاصة اللغة العربيّة؛ 

ولى، ب
ُ
وصفه أعلى نصوص الفصاحة والبلاغة، وله الأثر الكبير في الدراسات النحويّة منذ نشأتها الأ

فتراكيبه وأساليبه هي الأصل الّي فقد عنيت به الكثير من المحاولات وقامت عليه، حيث يقول: 
 [.6ص  ]الجواريّ، نحو القرآن، يستأهل أن تقوم عليه دراسة التراكيب والأساليب العربيّة

لقد جعل د. الجواريّ من هٰذا النقد مدخلًا لإذاعة منهجه وأفكاره لغرض الإصلاح والتيسير 
ع إطاره النقدي ليأخذ بعُدًا معرفي ا محضًا فضلًا  في المناهج الّتي سار عليها النحاة. وقد حاول أنْ يوسِّ
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 عن أبعاده المتعلِّقة بالدراسات اللغويّة العامّة، مُشيًرا إلى:
أنّ اللغة العربيّة بحثٌ استقرائ  واستنباطي  يقوم على الملاحظة والاختبار في استخلاص  -أ

النتائج، مشيًرا إلى أنّ منهج البحث اللغويّ يقرّب من مناهج العلوم الطبيعيّة في اعتمادها الطرائق 
 المنهجيّة في الكشف.

تطبيقها على المادّة اللغويّة؛ فهي من أنهّ لا سبيل إلى فرض الفروض وتصوُّر النظريّات ثمّ  -ب
متطلَّبات الفلسفة والمنطق وعلم الكلام الجدلّ، وهٰذه المتطلَّبات ممّا لا يجوز الاحتكام إليها حين 

 تكون المادّة محسوسةً ظاهرةً أو خفيّةً.
الشاذّ منها، وأنّ أنّ النتائج اللغويّة هي الصحيحة الثابتة بالرواية القريبة من واقع اللغة، لا  -ج

القرآن الكريم يمثِّل الصدارة لهٰذه النتائج، ثمّ تأتي بعد ذلٰك النصوص الشعريّة والنثريّة التّي تخضع 
أن يدُرس  -في رأيه  -[. لا أصبح الحلّ الأمثل 65و 64للشروط المتقدّمة ]انظر: المصدر السابق، ص 
معمّقةً تتناسب مع منظومته المعرفيّة الموروثة، ثمّ يعُرض النحو العربّي في منهجه وأساليبه دراسةً وافيةً 

ين في هٰذا المجال؛ ليؤخذ من هٰذه العمليّة أعلى  صول البحث العلمّ المعروفة عند الباحثين المختصِّ
ما يوافق طبيعة اللغة ومنهجها ويرُدّ ما لا يوافق ذلٰك، ذاهباً إلى أنّ هٰذه الخطوة هي أنجع الوسائل 

 [65إلى مبدإ العلميّة. ]انظر: الجواري، نحو التيسير، ص وأدناها 

 هٰذين الباحثَين آراءنقد 

لقد خلط هٰذان الباحثان بين متطلَّبات الدراسة النظريّة ومتطلَّباتها التطبيقيّة عندما ربطا بين 
فيه البعيد عسر النحو العربّي وتبّرم الناشئة والمتعلّمين منه، وضرورة البحث عن منهج  آخر يقرّبان 

 مور المهمّة:ويدفعان عنه العسرة والمشقّة. ورأيهما هٰذا يستدع أن نقف عند بعض الأ
الأوّل: أنّ هٰذه التسوية عُدّت أحد العيوب المزمنة في الدراسات التقليديةّ عمّةً، الّتي تفارق 

في حال بنائها؛ لأنّ  المنهج العلمّ الّي تنفصل به الفرضيّة أو النظريّة، وتستقلّ عن تطبيقاتها
ا بتطبيقاتها، فقد تغيب عنها وتظلّ الفرضيّة قابلةً  الفرضيّات ليست بالضرورة متعلِّقةً تعلقًّا تام 

 للتحقّق النظريّ؛ لأنهّا مكتفيةٌ بذاتها، ومستقلّةٌ عن ممارستها التطبيقيّة.
ا على عدم كفاية النموذج  الثاني: أنّ صعوبة التطبيق في المسائل النحويّة ليست دليلًا تام 

ا جزئي ا على ذٰلك النقص. وهٰذا يعن أنّ البحوث التطبيقيّة تنطلق من حيث  ً النحويّ وإن كانت مؤشرِّ
تنتهي البحوث النظريّة، ولا تتدخّل غاياتها ضمن صياغة البحوث النظريّة أو ترتيب استدلالاتها 

 ونسقها في الجملة.
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ت البحث اللغويّ ومتطلَّبات التعليم والتدريس سيجرّ ضمني ا الثالث: أنّ الجمع بين متطلَّبا
شروط السهولة والبساطة، وهي من لوازم العمليّة التدريسيّة، ويبقى البحث النظريّ مستقلا  في 

 نسقه وبنائه المنهجّ عن شروط التطبيق.
تي يتّخذها الباحث الرابع: أنّ من شروط الممارسة العلميّة هو استقراء النتائج والمُعطيات الّ 

موضوعً لعمله بعد جمع الوقائع المتعلِّقة بتلك المعطيات. وهٰذه العمليّة في المباشرة لا تتحقّق إلّا إذا 
اعتمد الباحث مرجعًا نظري ا تدور حوله الممارسة الاستقرائيّة لجميع مباحث العلوم. ويدلّ هٰذا على 

الضرورة، ولا يمكن أن تستقيم أيّ عمليّة  استقرائيّة   أنّ حاجة المنهج إلى الفرضيّة أمرٌ في غاية
مة لحركة الوقائع المحيطة بنتائجها، وهٰذه الفرضيّة تقوم على  للنتائج دون أن تكمّلها الفرضيّة المنظِّ

دت بثلاثة أمور ، وهي: اللاتناقض، والشمولّية، والبساطة. ]انظر:  ، مناهج بارتشتمطالب حدِّ
 [183و 182 ص علم اللغة،

الخامس: أنّ هٰذين الباحثَين قد أغفلا عن ذكر الترتيب المتّبع للخطوات العلميّة في المزاولة 
م على الهيئة التّي ذكرها المختصّون في هٰذا المجال،  المنهجيّة، وهي خطواتٌ يمكن أن ترتَّب وتنظَّ

 وهي كالتال: 
 ملاحظةً  خلالها ملاحظة الظاهرةمن  ، يتمّ أولى خطوات المنهج التجريبّ  هيالملاحظة: و -أ

 توجيه الهن والحواسّ أيضًا  وهي .ما فكرة   عن تكشفالّتي  الظواهر اختيار بقصد هادفةً  علميّةً 
لى إلًا توصّ ، وفي الكشف عن صفاتها وخصائصها رغبةً ؛ ةيّ من الظواهر الحسّ  مجموعة   أو لى ظاهرة  إ

 .جديدة   كسب معرفة  
على أنّ هٰذه  خطئها. أو د من صحّتهاالّتي يضعها الباحث للتأكّ هي الفكرة الفرضيّة: و -ب

مع ترجيح  تّريبي ا، د من صحّتهابعد التأكّ  ة العلميّةلبناء النظريّ   العمود الفقريّ الفرضيّة تشكّل 
 .أسباب العلّة الكامنة وراء الظاهرة

ِ لوسيلة الأساسيّ التجربة: وهي ا -ج مة في المتحكّ  لمعرفة القوانينم ة الّي يلجأ إليها العال
 ة  يّ نتخمي لت من فرضيّة  فإذا ثبت صدقها تحوّ ، تبر من خلاله الفرضيّةتُخ الّي  هي المحكّ ر، أو الظواه

 .علميّة   إلى فرضيّة  
من الظواهر الّتي تسنّ في  العلاقات الثابتة بين ظاهرتين أو أكثرمن هو مجموع القانون: و -د

والاطّراد في   عن التتابعتعبرِّ  ةٌ عمّ  قضيّةٌ . أو هو ةقانون السببيّ  يحكمها لاقاتهٰذه العو، هٰذا العالم
]انظر: عناني،  ةو خصائص لمختلف صور المادّ أ بين صفات   والاطّراد و عن التتابعأ ،العالم الطبيعيّ 

 المصطلحات الأدبيّة الحديثة؛ د. عقيل حسين، المفاهيم العلميّة: )كل  في مادّته([.
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 ، ويذكر أتباع هٰذا المنهج أنّ الملاحظة العلميّة تسبقها في الغالب فكرةٌ موجّهةٌ ذات طابع  علمي
وهي الفرضيّة في شكها التخمينّ والاحتمالّ، ولا تصبح هٰذه الفكرة فرضيّةً علميّةً إلّا إذا سبقتها 

دةٌ. في حين يعرض هٰذان الباحثان عن هٰذه ا لحقيقة العلميّة عندما يغيّبان ملاحظاتٌ وتّارب متعدِّ
ذكر الفرضيّة من أساسها، ويجعلان الملاحظة أو المشاهدة والاختبار هي السبيل إلى استنباط النتائج 

 دون إشارة  تذُكر إلى موقع الفرض منها.
وهٰذه الإشكالّية لا يمكن لها أن تأتي إلّا استنادًا إلى تقريب الباحثين مناهجَ الدراسات اللغويّة 

على الاستقراء  لظواهرل اعتمد في دراستهومساواتها بمناهج العلوم الطبيعيّة التجريبيّة التّي ت
لبحث عن العلاقات الثابتة على االشديد  ابحرصهأيضًا  تميّز الّتي تو ،والتحليل والتركيب والتجريب

ينقص من جانب التنظير  المختلفة. على أنّ هٰذا الخلل الّي أشار إليه هٰذان الباحثان لا بين الظواهر
 حقّه ومكانته، وإن غاب التسلسل المطلوب في البحث اللغويّ عندهما.

ولا يخفى أنّ أغلب الباحثين المعاصرين كانوا متأثرّين برأي ابن مَضاء  القرطبّ )المتوفّّ سنة 
كّل  ه( في ذٰلك؛ حيث أخذ هٰذا الأخير على نفسه أن جعل تقويض المذهب النحويّ القديم 592

همّه وشأوه، ساعياً إلى بناء نحو  جديد  يستند في حيثيّاته على أصول مذهبه الظاهريّ الّي لا يعترف 
بالعلل في بيان الأحكام؛ الأمر الّي رأى معه ابن مَضاء  أنّ النحو ينبغي ألّا يعترف بها أيضًا، فدع 

، إلغاء التأويلات والتقديرات المتعلِّقة في فصول كتابه "الردّ على النحاة" إلى إلغاء العوامل جميعًا
؛ 78بها، إلغاء العلل الثواني والثوالث في المسائل النحويّة. ]انظر: ابن مَضاء، الردّ على النحاة، ص 

 [111، ص وجهوده النحويّة ابن مَضاء القرطبّ  ،السرطاويّ 
امل على فهم النصّ وكيف كان، وقبل أن نختم هٰذا البحث نودّ الإشارة إلى تأثير بعض العو

الدينّ، وخصوصًا القرآنّي الّي كان له الأثر الكبير على المنظومة المعرفيّة التّي من شأنها بيان الحقائق 
 .وأهل بيته  الّتي أرادها الله سبحانه وتعالى، وإيضاح الأحكام الشرعيّة الّتي بلّغها الرسول 

ردّه لآراء مَن سبقه من النحاة أنّ نظريّة العامل لقد استنتج ابن مَضاء هٰذا من خلال مناقشته و
تستدع حدوث تغيّر  وتبدّل  في أصل كلام العرب، وبالتال حطّه عن رتبة  -مثلًا  -في النحو 

الفصاحة والبلاغة الّتي جُبلت عليهما ألسن الناطقين بلغـة الضاد؛ لأنهّا تدفع علماء النحو إلى 
والمعلولات بين المتكمّ والمخاطَب، ثمّ يؤسّسوا عليها تمحّلات  أن يقدّروا قسمًا من المعمولات 

ا دونها، إذ صّرح بأنّ قدامی النحاة قد أوغلوا في التقديرات  خارجةً عن محلّ الكلام بينهما؛ لكونه تام 
قدّروا المتكفّة التّي تتطلبّ من المتعلّمين عناءً زائدًا في فهم التراكيب اللغويّة وإيضاح معانيها، فقد 

قٌ بفعل  
ا به، نحو: )زيدٌ في الدار(؛ إذ إنهّم يزعمون أنّ )في الدار( متعلِّ للاسم المجرور متعلِّقًا خاص 
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( بحسب  محذوف  تقديره )استقرّ( بحسب رأي المدرسة الكوفيّة، أو باسم  محذوف  تقديره )مستقر 
 [134ص رأي المدرسة البصريّة. ]انظر: ابن مَضاء، الردّ على النحاة، 

لقد غفل ابن مَضاء هٰذا عن أنّ تقدير العامل المتعلِّق ليس الغرض منه الصناعة اللفظيّة التّي 
طالما تشبّث بها ـ بحسب زعمه ـ بعض المتقدّمين من النحاة، فقد كان النحويّون يراعون في تقدير 

 العامل المتعلِّق أن يكون مناسباً للمعنى. ومن أمثلة ذٰلك:
نْ تكَ وَلَا : قوله تعالى -1

َ
مُوا أ

َ
جَلِهِ  ْـتسَْأ

َ
وْ كَبِيًرا إلَِى أ

َ
[، فإنّ 282]سورة البقرة:  تُبُوهُ صَغِيًرا أ

جَلِهِ الجارّ والمجرور في قوله: 
َ
؛ وذٰلك لفساد تبُوُهُ  ْـتكَلا يمكن لهما أن يتعلقّا بالفعل  إلَِى أ

ا في المعنى؛ لأنهّ يقتضي استمرار الكتابة إلى أجل الدين،  ، أي مستقر  وإنمّا هما في محلّ نصب  حال 
 [351، ص 2المّة إلى أجله. ]انظر: أبو حيّان، البحر المحيط: ج 

[، فإنّ الجارّ والمجرور في قوله: 5]سورة مريم:  وَإِنيِّ خِفْتُ المَْوَالَِ مِنْ وَرَائِ  ـ قوله تعالى: 2
 ِمِنْ وَرَائ لفعل لا يمكن لهما أنْ يتعلقّا با ُخِفْت ؛ وذٰلك لفساد المعنى أيضًا؛ لأنّ وجود

الخوف من الموال بعد الموت لا يمكن أن يتُصوّر مطلقًا. والصحيح أن يقال: إنّ الجارّ والمجرور قد 
؛ لما فيه من معنى الولاية، أي أنّي خفت ولايتهم من بعدي وسوء خلافتهم، أو المَْوَالِ تعلقّا بـ 

 [.351، ص 2بمحذوف  هو حالٌ من الموال. ]انظر: أبو حيّان، البحر المحيط، ج  أنهّما قد تعلقّا
 المطلب الثاني: القياس

، مادّة 40، ص 5]ابن فارس، مقاييس اللغة، ج  تقدير الشيء بالشيءالقياس لغةً: 
]الزبيديّ، تاج العروس،  قاس الشيء يقيسُه قياسًا وقيسًْا، والمقياس: المِقدار)قوس([، فيقال: 

 ، مادّة )قيس([.416، ص 16ج 

 يناصطلاح الأصوليّ  فيالقياس 

]الغزالّ،  حمل مجهول  على معلوم  في إثبات حكم  لهما، أو نفيه عنهما بأمر  جامع  هو 
[، وعرّفه 132؛ ابن جُزَي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص 229، ص 2المستصفى، ج 
 بارةٌ عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصلعالآمديّ بأنهّ 

 [.171و 170، ص 2]الآمديّ، الإحكام في أصول الأحكام، ج 

 ينالقياس في اصطلاح النحويّ 

، قال عنه ابن الأنباريّ: هو  تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيل: هو حمل الفرع على الأصل بعلّة 
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هو حمل غير المنقول على [، أو 93]ابن الأنباريّ، لمعُ الأدلّة، ص   الفرعوإجراء حكم الأصل على
، وإن لم يكن ذٰلك منقولًا  المنقول إذا كان في معناه، كرفع الفاعل ونصب المفعول في كّل مكان 

 [.45]ابن الأنباريّ، الإغراب في جدل الإعراب، ص  عنهم
ا من الأركان الرئيسة في نظر  ،النحو العربيّ  أصولمن  احدً على أنّ هٰذا القياس يُعَدُّ وا وركناً مهم 

النحاة العرب وفي تحقّق منهجهم النحويّ، فهو شديد الارتباط بالسماع أو الاستقراء الّي يمُثّل 
ـن منها، في حين يمثّل القياس المرحلة التجريديةّ والانتزاعيّة القائمة على  المرحلة الحسّيّة المتمكَّ

رة  في تاريخ التفكير النحويّ،  استخراج المعقول من المحسوس. وقد ظهرت هٰذه الفكرة بصورة  مبكِّ
ه( الّي قيل  117وأقدم مَن نسُب إليه العمل بها هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمّ )المتوفّّ سنة 

اء في طبقات نزهة الألب ،ابن الأنباريّ عنه إنهّ كان شديد التجريد والانتزاع للقياس. ]انظر: 
 [26 ص الأدباء،

والجدير بالكر أنّ مذهب القياس هو مذهب علماء المدرستَين: البصريّة والكوفيّة عمّتهم، 
على اختلاف فيه من جهتَي الكمّ والكيف. وهو عند النحاة الأوائل الوجه الآخر للنحو، حتّّ عبّر 

 ه( بقوله:  189عن حقيقة هٰذا الارتباط وشدّته الكسائّ )المتوفّّ سنة 
مْر  ينُتْفََعْ    إِنَّمَا النَّحْوُ قِياَسٌ يتَُّبعَْ 

َ
 وَبهِِ فِي كُلِّ أ

 [267 ، ص2 ج إنباه الرواة على أنباه النحاة، ،لقفطيّ ]انظر: ا
والمتتبعّ لأساليب النحاة يجد أنّ القياس من النحو عندهم بمنزلة الروح من الجسد، أي لا يمكن 

ه(  577خر؛ لأنّ النحو كهّ قياسٌ بحسب ما أكّده ابن الأنباريّ )المتوفّّ سنة إغفال أحدهما عن الآ
[. وقد أجمعوا على 95 ص ،لمعُ الأدلةّ ،ابن الأنباريّ ] فمَن أنكر القياسَ فقد أنكر النحوَ الّي يقول: 

من كلام العرب أنّ من قوّة القياس عندهم اعتقاد النحويِّين أنّ ما قيس على كلام العرب فهو عندهم 
، الخصائص، ج  ألا ترى أنكّ لم تسمع أنت ولا غيركُ اسمَ [، ثمّ مثلّ له بقوله: 115، ص 1]ابن جنِّ

، وإنمّا سمعت البعض فقست عليه غيره، وإذا سمعت )قام زيدٌ( أجزتَ )ظَرُفَ   فاعل  ولا مفعول 
كلِّ

 [.358، ص 1]المصدر السابق، ج  بشٌر( و )كَرُمَ خالٌد(
لا يخفى أنّ للقياس علاقةً وثيقةً ببناء القاعدة، يظهر ذٰلك عند التحليل النحويّ في ضوء و

القواعد الّتي استخلصها النحاة وجرّدوها؛ لأنّ طبيعة العمل بالقياس عندهم كانت تقوم على أسس  
لعمل النحاة ثلاثة  هي: استنباط القاعدة، وتعليل الظاهرة، ورفض الظاهرة. ولا شكّ أنّ أهمّ خطوة  

هي استنباط القاعدة النحويّة من المادّة المسموعة؛ استنادًا إلى الشروط التّي حدّدوها من التتابع 
والاطّراد والكثرة. ولكٰن عندما أعوزتهم النصوص، ونضبت لديهم الشواهد، ونقص باب الإضافة 
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 اط بين القياس والقاعدة.لجأ النحاة إلى القياس على القواعد؛ تعبيًرا منهم عن أهمّيّة الارتب

 القياس أقسام

لقد كان لكفَ قدامی النُّحاة بالقياس وشدّة تعلُّقهم به أثرٌ في بناء الهيكل النحويّ ومنهج الدراسة 
فيه، إلى درجة أننّا نجد أنّ العلوم العقليّة التّي تمَثّلها هٰؤلاء قد ساهمت في توسيع مباحثه وتفريعها، 

الصحيحة يحكمها القياس الّي جرّدوه بعدما كانت النصوص هي  وصارت النصوص المعتمدة
الحاكمة عليه. ثمّ جاء المتأخّرون منهم فابتكروا صورةً أكثر تّريدًا وانتزاعً للقياس، وذٰلك عندما 
استلهموا منهج أصول الفقه وطبّقوه على النحو، فصار القياس في النحو ـ كما هو عند الأصولّيين ـ 

على أصل  بعلّة، وإجراء حكم الأصل على ذٰلك الفرع. وجعلوا لهٰذا النوع أركاناً أربعةً هو حمل فرع  
ا وكيفًا، وهي: الأصل، وهو )المقيس عليه(، والفرع، وهو  في صورة  مطابقة  لما وضعه الفقهاء كم 

: قياس )المقيس(، والعلّة، والحكم. وعلى منوالهم أيضًا وضع النحاة للقياس أقسامًا ثلاثةً، وهي
 العلّة، وقياس الشبَه، وقياس الطرد، على تفصيل  نحاول أن نقف عنده في هٰذا المطلب.

 العلةّ قياس أوّلًا:

إنّ المتتبعّ للعلةّ في علم النحو يجدها علةًّ حسّيةًّ هي أقرب ما تكون إلى عللَ المتكِّمين، ومردّ ذلٰك 
إلى أنّ المتكمّين كانوا يحيلون هٰذه العلةّ على الحسّ والإدراك والاطمئنان، ويحتجّون فيها بثقل الحال أو 

ا عند المتفقّهين والمتشّرعين؛ فهم يرونها خفّته على النفس، وهٰذا بخلاف الحديث عن العللَ ودوره
صول الفقه هو الّي أوحَ إلى النحاة بفكرة أأعلامًا وأمارات  لوقوع الأحكام وتطبيقها. وربما كان علم 

التعليل؛ فالعلةّ عند الفقهاء دعمةٌ رئيسةٌ من دعئم القياس، والقياس في الفقه هو إلحاق أمر  بآخر في 
في  تغيير  د  بينهما في العلةّ، فيما كانت العلةّ عند النحويّين عبارةً عن إحداث الحكم الشرع لاتّحا

ف عليه وجود ما يتوقّ من أنّ العلةّ هي  الجرجانيّ ا، وهٰذا ما صّرح به التّي كان عليه ن الحالةالمعلول ع
 [39 ص ،العلل النحويّة، سميرة حّمادي. ]انظر: فيها رً مؤثِّ و ،ويكون خارجًا عليه، الشيء

والجدير بالكر أنّ العلةّ النحويّة كانت تتمتّع بخصائص وسمات  لا يمكن أن تتوافر عليها 
قرينتها الشرعيّة؛ فقد امتازت بالانطلاق في فضاء  أوسع وأرحب عند التعليل، وأنهّا يمكن أن 

، لكٰن هٰذا الجانب من الحرّ  يّة لا يمكن أن تعطي الفكر حرّيّة الإبداع فيها وفي كّل ظاهرة  لغويّة 
ينهض في العلّة الفقهيّة؛ لأنّ في الشرع أحكامًا كثيرةً لا تقبل التعليل، ولا يجد العقل له منفذًا فيها 
كي يتبيّن علةّ حكمها؛ لكونها أحكامًا تعبّديةًّ يرجع وجوبها إلى ورود الأمر بالعمل بها، وللقياس 
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 أنواعٌ منها:

 قياس العلّة في الفقه

لّي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع ـ وصفًا ـ علّة الحكم للحكم وموجباً وهو القياس ا
 [134له. ]انظر: ابن جُزَي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص 

ح بعلتّه سُمّ بعرف الفقهاء   ـ"قياس العلةّ"، ولكٰنّ  -عند إجراء القياس عليه  -إنّ الأصل إذا صرِّ ب
التصريح بهٰذا لا يخلو إمّا أن يكون هو العلةّ الباعثة على الحكم في الأصل أو لا، بمعنى أن يكون دليلًا 

شريع هو الحكمة والمصلحة، سُمّ بقياس عليها. فإذا كان الوصف مناسباً بالات، أي أنّ الباعث على الت
العلةّ. وهٰذا القياس من أوضح الأقيسة، والخلاف فيه قليلٌ، وقد اتفّق القائلون بالقياس على أنّ قياس 

 العلةّ حجّةٌ لا خلاف فيه. 

 قياس العلّة في النحو

لحكم في الأصل، وأنّ وهو القياس الّي يُحمل فيه الفرع على الأصل بذات العلةّ التّي علقّ عليها ا 
الأصل الّي يقاس عليه قد يتعدّى فيه الوصف إلى الفرع، وحينها يثبت وجودها في ذلٰك الفرع، 
فيجري قياس العلةّ آنذاك وتطبقّ مسائله؛ حيث يمكن له أن يأخذ حكم المقيس عليه وهو الأصل. 

بعد تساويهما بالعلةّ نفسها التّي أوجبت والجدير بالكر أنّ هٰذا الأصل يستوي مع الفرع في القوّة والرتبة 
الحكم في المقيس عليه، والتّي صّرح بها قدامی النحاة وصارت علةًّ عندهم. ومثاله تركيب قياس ـ في 
سند إلى 

ُ
الأدلةّ ـ لرفع ما لم يسُمّ فاعله )نائب الفاعل( على ما سُمّ فاعله؛ باعتبار أنّ هٰذا الاسم قد أ

أن يكون الاسم مرفوعً قياسًا على الفاعل؛ لأنهّ يساويه بالمرتبة والإسناد. وعليه  فعل  تقدّم عليه، فوجب
فإنّ الأصل هو الفاعل، وإنّ الفرع هو ما لم يسُمّ فاعله، والعلةّ الجامعة بينهما هي الإسناد، وإنّ الحكم 

، الخصائص، ج  ؛ ابن 387، ص2هو الرفع الّي ثبت حكمًا للأصل )الفاعل(. ]انظر: ابن جنّّ
 [94و 93الأنباريّ، لمعُ الأدلةّ، ص 

وهٰذا النوع من القياس الّي يمكن إجراؤه على الكثير من القواعد النحويّة قد استدلّ النحاة 
 الأوائل على صحّته باعتبار شيئين، هما: 

 التأثير دليل -أ

 عند اقتطاعها عن وهو وجود الحكم لوجود العلّة، وزواله لزوالها. مثل بناء الغايات على الضمّ 
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الإضافة، كما هو الحال في مفردتَي )قبلُ( و)بعدُ( اللتين بنُيتا على الضمّ؛ لأنهّما قطُعتا عن الإضافة، 
وعند الإضافة تعودان إلى الإعراب. وعليه فالبناء على الضمّ يبقى قائمًا عند القطع عن الإضافة، 

لان عند زوال الإضافة. والتأثير دليلٌ على المعترض ويبقى الحكم مؤثرًّا، ولكٰنّ التأثير والبناء يزو
م؛ إذ إنّ  عند الاستدلال بالقياس، فيستدلّ المعترض عليه بالتأثير على صحّة العلّة كالمثال المتقدِّ
الغايات صارت مبنيّةً حينما قطُعت عن الإضافة، وقد كانت مُعرَبةً قبل قطعها؛ فوجب البناء لوجود 

 امها، وهو دليل التأثير.العلّة، وانعدم لانعد

 الأسس والأصول شهادة -ب

إنّ الأسس والأصول تشهد على أنّ الاسم إذا تضمّن معنى الحرف وجب أن يكون مبني ا، 
كدلالتها على بناء )كيفَ( و)أينَ( و)أياّنَ( و)متّ(؛ لتضمّنها معنى الحرف. وقد خرجت )أيّ( عن 

مع أنهّا وجب أن تكون مبنيّةً، حالها حال أخواتها؛ وذٰلك  هٰذا التتابع والاطّراد؛ إذ جاءت مُعرَبةً 
تنبيهًا على أنّ الأصل في الأسماء الإعراب، مثلهُا مثل الفعل المضارع الّي أبقاه النحاة مبني ا عند 

 اتصّاله بنونَي التوكيد والنسوة؛ تنبيهًا على أنّ الأصل في الأفعال البناء. 

 بين القياسَين الجامعةالعلاقة 

لقد خضعت أقسام القياس اللغويّ ـ ومنها العلّة ـ لنظيره الفقهّي بأغلب تفصيلاتها، وكأنّ 
القسمَين واحدٌ من حيث المعنى والمنهج، ولا خصوصيّة لأحدهما دون الآخر، فقد وصل الأمر إلى 

ي يصل حدّ أن نجد المعاني الفقهيّة في اصطلاحاتها الخاصّة حاضرةً بصورة  تبعث على الاستغراب الّ 
الإنكار؛ وذٰلك بسبب هٰذا الإقحام الّي لا مسوّغ له سوى إبراز المقدرة والسبق في هٰذا المجال. إنّ 
قياس العلّة النحويّة أوّل الأقسام الّتي وقعت تحت هٰذا الأثر الكبير من حيث التعريف والحجّيّة، 

 يانها: مقارنةً بها مع الجهات المقابلة للقضايا الفقهيّة، وهٰذا ب

 التعريفأوّلًا: أثر 

عند المقارنة بين قياس العلّة الفقهّي والآخر النحويّ من حيث التعريف، يظهر أنّ التعريف 
واحدٌ في كلا النوعين، وحاصله: أن يكون الجامع بين الأصل والفرع العلّة نفسَها التّي عُلِّق عليها 

ين. لكٰنّ الواقع الملموس وطبيعة العلمين من حيث الحكم في الأصل، ولا تباين بين النوعَين المتقابلَ 
المبدأ والمسار لا يقرّان بهٰذا الادّعء بالتسليم؛ لجملة  من الحقائق، منها أنّ المسلَّم به في الشرع هو 
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طلق عليه قياس العلّة؛ لأنهّ يصّرح بعلّة الأصل فيه، وهي علةٌّ منصوصٌ 
ُ
أنّ هٰذا القياس إنمّا أ

لقطعّي الّي أجاز للفقهاء من الناحية الشرعيّة أن يؤلفّوا بين جنسين مختلفين بها، عليها بالدليل ا
 كالجمع بين الخمر والنبيذ بعلةّ الإسكار الّتي أقرّها الدليل المحرَز الشرعّ.

وهٰذه الحقيقة الثابتة في الفقه لا نجد ما يطابقها في النحو، وما يسوّغ للنحاة هٰذا التقليد، فمن 
ا في النحو الحصول على الدليل القطعّي الّي يتّفق عليه أهل الصناعة وعلماء العربيّة حتّّ أين لن

ر، والفاقد للحكم على  م على المتأخِّ ا محرَزًا يجتمع عليه هٰؤلاء؛ فنقيس المتقدِّ يصحّ أن نسمّيه نص 
 المنصوص على حكمه؟

 عن منهجه الفقهّي الّي اتبّعه في ويبدو أنّ ابن الأنباريّ فطن لهٰذا الإشكال، فانحرف قليلًا 
صولّي؛ إذ إنهّ استدلّ 

ُ
اللمع، حيث رمی تعليلاته في أحضان الدليل العقلّي، وعلى طريقة التعليل الأ

على صحّة قياس العلّة بالتأثير، وهو وجود الحكم لوجود العلةّ وزواله لزوالها، كالملازمة بين العلّة 
و ن العلّة النحويّة كالعلةّ العقليّة، فهي عنده وضُعت موجبةً، وإنّ العلةّ والمعلول؛ فهو من الّين يعدُّ

 [.115العقليّة موجبةٌ فأجريت مجراها. ]انظر: ابن الأنباريّ، لمعُ الأدلّة، ص 
وعليه فإذا كانت العلّة النحويّة كالعلّة العقليّة، فعندها تنتفي الحاجة إلى وجود تنصيص  لهٰذه 
الأخيرة؛ لأنّ العلّة العقليّة لا تحتاج إلى نصي يثبتها، فهي ثابتةٌ بالبداهة. وهو بهٰذا يسقط ما في 

 يوقع نفسه بالاضطراب. يديه من إلحاق العلةّ النحويّة بالفقهيّة من حيث التقسيم القياسّي، و

 الحجّيّة  أثرثانيًا: 

لمّا كانت العلّة المعتمدة في القياس الفقهّي منصوصًا عليها بالبيان الشرعّ الّي وصل إليهم، 
اتفّق القائلون بالقياس على حجّيّته والأخذ به في التطبيقات الفقهيّة العامّة. والغريب أنّ هٰذا 

ريّ فأقحمه في علم النحو، وادّعى في قياس العلّة النحويّ الإجماع عند الاتفّاق قد أغرى ابنَ الأنبا
علماء العربيّة؛ جريًا وراء الإجماع الفقهّي في هٰذا القسم، ولكٰنّه لم يأتِ بحجّة  جامعة  مانعة  لهٰذا 

 القسم، أو الإجماع المزعوم فيه. 

 الشبَه  قياس ثانيًا:

هو الّي يكون الجامع فيه ليس بعلّة  لقد تحدّث الفقهاء عن هٰذا القياس وعرّفوه بأنهّ: 
[، بل هو وصفٌ خارجٌ عن علةّ 135]ابن جُزَي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص  للحكم

وصفٌ الحكم الأصلّي. وليس هٰذا الوصف زائدًا على العلةّ أو مشتركًا معها في علّة الأصل، وإنمّا هو 
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يشترك معها بشبه  مستقلي عن جنس علةّ الأصل. مثاله: ما أفتّ به بعض الفقهاء من وجوب النيّة 
في الوضوء بالقياس على وجوبها في التيمّم ]انظر: المصدر السابق[، والجامع بينهما أنّ كّل واحد  

ر من الحدث، مع أنّ الطهارة من الحدث لم تكن هي العلةّ الرئيس ة لوجوب النيّة في المتعيّن منهما يطهِّ
 عليه )التيمّم(، ولكٰنّها وصفٌ خارجي  جمع فيه بين الأصل )التيمّم( والفرع )الوضوء(.

هو أن يحمل الفرع على أصل  بضرب  من الشبَه غير العلّة الّتي علقّ فيما عرّفه النحويّون بأنهّ: 
لشبَه عندهم حمل الشيء على شيء  بوجه  من [. وا107 ص ،، لمعُ الأدلّةابن الأنباريّ ] عليها الحكم

الشبَه بينهما، فيأخذ المشبَّه )الفرع( حكم المشبَّه به )الأصل( لا للوصف الثابت الّي أعطى 
الحكم للمشبَّه به، بل استنادًا إلى الوجه الشبهَّي الخارج عن العلةّ في الحكم، فهو شبه دخيل  على 

اء النحو من أنّ الأصل في الأفعال البناء، لكٰنّ الفعل المضارع علّة الأصل. مثاله: ما جاء عن علم
 48منها قد أعرب قياسًا على الاسم؛ وذٰلك للعللَ التالية ]انظر: ابن الأنباريّ، أسرار العربيّة، ص 

 [:549، ص 1، ج الإنصاف في مسائل الخلاف؛ 49و
الحال في الاسم الّي قد أنّ الفعل المضارع يمكن له أن يتخصّص بعد شياعه، كما هو  -أ

تخصّص بعد ذياعه، فيلحق الفعل بالاسم ويُعرب قياسًا، نحو: الفعل )يقوم( الّي يدلّ على الحال 
والاستقبال مجرّدًا، لكٰنّه إذا دخلت عليه )السين( اختصّ بالاستقبال دون سواه، وهٰذا الفعل يعُامَل 

، فهو اسم نكرة  يصلح لكّل الرجال، أمّا إذا دخلت معاملة الاسم الّي كان شائعًا في قولنا: )رجلٌ(
 ، عليه الألف واللام كـ )الرجل( فقد اختصّ برجل  بعينه بعد أن كانت دلالته تصدق على كّل رجل 
وعليه سيكون الفعل )يقوم( مُعرباً قياسًا على ذٰلك الاسم؛ لأنهّ اختصّ بسين الاستقبال بعد أن كان 

معًا، فتحوّلت دلالته إلى زمن  واحد  خُصّ به، وعندئذ  شابه الاسم في هٰذه شائعًا ودالا  على زمنين 
 الدلالة.
أنّ الفعل يمكن له أنْ يجري على هيئة الاسم في حركاته وسكونه، نحو: الفعل )يضَْرِبُ( الّي  -ب

في القياس يوُزن تمامًا على هيئة اسم الفاعل )ضَارْبٌِ(، وحينئذ  فالوصف الجامع بين الفرع والأصل 
 الأوّل هو التخصّص بعد الشياع، والعلّة الجامعة في القياس الثاني هي جريانه في حركاته وسكونه.
وهٰذه العلّة في هٰذين القياسين ليست هي العلّة الّتي أوجبت الإعراب في الأصل، وإنمّا العلّة 

 أو مفعولًا أو مضافاً، وإذا لم الموجبة للإعراب في الاسم هو إزالة اللبس؛ لأنّ الاسم قد يأتي فاعلًا 
يعُرب فإنهّ يلتبس الفاعل بالمفعول وبالمضاف، فإذا قال المتكِّم: )ما أحسنَ زيدًا( في حالة 
( في الاستفهام، و)ما أحسنَ زيدٌ( في النفي، فإنهّ يلُتبس الأمر على  ب، و)ما أحسنُ زيد  التعجُّ

، ويتردّد بين النفي والتعجّب والاستفهام، فيقع في السامع إذا لم يعُرب المتكِّم ويفصح عن مراده
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حيرة  من الأمر؛ ولا أعرب الاسم لإزالة اللبس. وهٰذا المعنى غير موجود  في الفعل المضارع حتّّ 
يقُاس على الاسم لعلّة اللبس؛ لأنهّ سوف يكون بذٰلك قياس علّة  لا شبه  في نظر النحاة؛ لكون 

، الاقتراح في علم نظر: السيوطيّ ة العلّة الأصل، والفرع بالتعدّي. ]اقياس العلّة قائمًا على وحد
 [146 ص أصول النحو،

والجدير بالكر أنّ قياس الشبَه له مكانته وأصالته في اللغة العربيّة، وقد أوحت به العقليّة 
العربيّة الملهمة حتّّ عُدّ وسيلةً من أوضح وسائل إثراء الجمُلة العربيّة، فقد ألمح سيبويه إلى ابتكار 

ء وإن لم يكن مثله في ومن كلامهم أن يشبِّهوا الشيء بالشيالعرب هٰذا النوع من القياس بقوله: 
 316[. وتحدّث ابن السّراج )المتوفّّ سنة 278، ص3]سيبويه، كتاب سيبويه، ج  جميع الأشياء

من شأنهم إذا أعلّوا أحد الفعلين أعلُّوا الفعل الآخر، ه( عنه بشكل  أكثر وضوحًا، حيث يقول: 
[. فيما علقّ ابن جنّّ 502، ص 1ج  ]ابن السّراج، الأصول في النحو، وإنْ لم تكن فيه تلك العلّة

هٰذا مذهبٌ مطّردٌ في كلامهم ولغاتهم، فاش  في محاوراتهم على هٰذا السلوك اللغويّ بقوله: 
ومخاطباتهم، أن يحملوا الشيء على حكم نظيره لقرب  ما بينهما، وإن لم يكن في أحدهما ما في الآخر 

،  فما أوجب له الحكم  [.191ص  ،1، ج المنصف]ابن جنّّ
ولا يخفى أنّ في هٰذا اللون من ألوان القياس فوائد علميّةً كبيرةً قد ساهمت في توضيح فلسفة 
الكلام العربّي، وفي إعطاء الأجوبة والتعليلات المناسبة للأسئلة التّي تطُرح حول هٰذا الاستعمال أو 

تكمّ عن قول: "هٰكذا قالت ذاك، وأصبح من الممكن ترتيب إجابات  وافية  وشافية  يستغن بها الم
العرب" عندما لا يجد جواباً معتبًرا من الناحية العلميّة. وتظهر ثمرة هٰذا القياس من أنّ عمليةّ 
التعليل لبعض الاستعمالات المطّردة في كلام العرب قد تأتي من رحم قياس الشبَه الّي يؤدّي بدوره 

ومن ثمّ يتكفّل ببيان العلّة من الإنتاج اللغويّ وظيفة التنسيق والترتيب بين السماع والقياس، 
الّي اتفّق على تطبيقه وأدائه، أو الّي اختُلف فيه كما هو الحال في اختلاف التميميّين والحجازيّين 
في )ما(، فالحجازيّون يجعلونها عملةً عمل الفعل الناقص الّي يرفع الاسم وينصب الخبر، فهم قد 

 ـ)ليس( وحمل وها عليها؛ لأنهّا في معناها، ولكٰنّ التميميّين شبّهوها بحرف الاستفهام )هل( شبّهوها ب
فلم يعملوها قياسًا عليها؛ لأنّ )ما( عندهم حرفٌ وليس فعلًا، وكلا الحرفين غير مختصي بنوع  

.  معيّن 

 الطرد قياس ثالثًا:

، فهي يرى الفقهاء أنّ الأوصاف المقارنة للحكم والموازنة له لا تخلو من إح دى حالات  ثلاث 
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إمّا أن تكون مناسبةً بالات، أو مستلزمةً للمناسب بالات، أو لا مناسبةً ولا مستلزمةً للمناسب. 
أمّا الأوّل فهو الوصف )المناسب(، كتعليل تحريم الخمر بعلّة الإسكار، وأمّا الثاني فهو الوصف 

ونه طهارةً، فقيس عليه الوضوء لأنهّ طهارةٌ، )الشبَهّي(، كتعليل وجوب الشارع للنيّة في التيمّم؛ لك
ومع أنّ الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النيّة، وإلّا اشتُرطت في الطهارة عن النجس الّتي 
لا يلتزم بها النيّة، لكٰن تناسبه من حيث إنهّا عبادةٌ، والعبادة مناسبةٌ لاشتراط النيّة. وأمّا الثالث 

إنهّ مائعٌ ستدلال المذهب المالكّي على جواز الوضوء بالماء المستعمل بـ: فهو الوصف )الطرديّ(، كا
تبُنى القنطرة على جنسه، فيجوز الوضوء به قياسًا على الماء في النهر، فإنّ بناء القنطرة على الماء ليس 

، 3ج  ،شرح منهاج الوصولفي نهاية السول ]انظر: الإسنويّ،  مناسباً لكونه طهورًا أو مستلزمًا له
[. وعلى وفق هٰذا البيان يكون تعريف الطرد بأنهّ الوصف غير المناسب للحكم أو المستلزم 35ص 

له. ومفهوم المناسبة يعن مقصود الشرع من الحكم الّي يقوم على غرض المصلحة، وطريق بيانه 
 ( في العلّة.‡‡‡‡‡‡‡بالإخالة)

، ابن الأنباريّ ] فقد الإخالة في العلّةهو الّي يوجد معه الحكم، وتفيما يراه النحويّون بأنهّ 
[. وقد مثّلوا له بتعليل بناء )ليس( بجمودها وعدم التصّرف، أي أنهّا لازمت 110 ص ،لمعُ الأدلّة

فة التّي لا تقتصر على حالة  واحدة ، وكذٰلك مثّلوا له بتعليل  صورةً واحدةً، بخلاف الأفعال المتصرِّ
ء )ليس( إعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف. وهٰذه العلّة لم تغلب على الظنّ الّي يجيز تعليل بنا

وإعراب ما لا ينصرف بعدم التصّرف أو الانصراف؛ لأنّ مثل هٰذا التتابعُ والاطّراد سيجعل الأمر 
، مع أنّ المتفّق بين النحاة والمشهور عندهم  ، وكِّ اسم  غير منصرف  يصدق على كّل فعل  غير متصرِّف 

ما لا ينصرف من الأسماء إنمّا أعرب أنّ الفعل )ليس( إنمّا بنُ لأنّ الأصل في الأفعال البناء، وأنّ 
لأنّ الأصل في الأسماء الإعراب، فهٰذه العلّة اطّردت، بمعنى أنّ الحكم قد وجُد معها، وهو عدم 
التصّرف أو الانصراف، لكٰنّها افتقرت إلى وجود الإخالة أو الشبهَ، فأطلق عليه قياس الطرد. 

 [112ـ  110 ص لمصدر السابق،ا]انظر: 
، السيوطيّ النحويّ بقضايا عديدة ، منها ]انظر: المصدر السابق؛  ن بالطردوالقائلوقد احتجّ 

 [:149و 148 ص الاقتراح في علم أصول النحو،
 أنّ الدليل على صحّة العلّة اطّرادها وسلامتها من النقض، وهٰذا الأمر موجودٌ في الطرد. -أ

 أنّ عجز المعترض دليلٌ على صحّة العلّة. -ب
                                                           

سبة، وأنّ النفس ‡‡‡‡‡‡‡) ، وهي طريقٌ إلى بيان المنا ساس الاعتبار الظنّّ ( الإخالة: مسلكٌ غير قطعيي يقوم على أ
 يمكن لها أن تركن إلى القبول والصحّة مع اطمئنانها بأنّ هٰذا الوصف إلى هٰذا الحكم ليس عليه نص  أو إجماعٌ.



 200 ........................................................الدينيّ  القضايا العقليّة وانعكاساتها على النحاة والنصّ 

 ذا الطرد نوعٌ من القياس، فوجب أن يكون حجّةً كالّي لو كان فيه إخالةٌ أو شَبَهٌ.أنّ هٰ  -ج
وقد بحث ابن الأنباريّ هٰذه القضايا وناقشها مناقشةً جدليّةً وكلاميّةً توافق هيئة طرحه العقلّي، 

؛ بدعوى أنّ أيّ قياس  فيه إخالةٌ أو شَ  بَهٌ لم يكن وانتهى به الحال إلى أنّ قياس الطرد ليس بحجّة 
حجّةً مطلقًا، وإنمّا يكون كذٰلك إذا ما اجتمعت فيه من الإخالة أو الشبَه الغالب على الظنّ، وليس 

 هٰذا موجودًا في قياس الطرد، فينبغي ترك التمسّك أو التمثّل به.
 معنى قياس الطرد الّي 

ً
جاء وتّدر الإشارة إلى أنّ أحد الباحثين المُحدَثين قد توهّم ففهم خطأ

به صاحب اللُّمع، فخلط على أثر هٰذا الفهم بينه وبين مصطلح الاطّراد، وهو الاستعمال الكثير لما 
ورد من السماع، معتقدًا أنّ ابن الأنباريّ كان ينقض مبدأ التتابع والاطّراد في السماع، ومن ثمّ 

لبداهة أنّ يّته؛ وذٰلك أخذ عليه بأنهّ لا يحتاج إلى هٰذا الجدل كي يثبت عدم صلاحيّة الطرد وحجّ 
كّل ما يُطّرد في كلام العرب هو حجّةٌ؛ لأنهّ سماعٌ، والسماع هو الدليل الوحيد الّي تفتقر إليه بقيّة 

]محمّد إبراهيم خليفة، أصول النحو في الخصائص، ص  الأدلّة، ولا تدفع حجّيّته بالأدلّة العقليّة
لناقص )ليس(، وأنهّ ممكنٌ أنْ يكون معلّلًا بعلّتين: [. ثمّ أخذ بعدها في الحديث عن الفعل ا271

أحدهما عدم التصّرف، وثانيهما كون الأصل في الأفعال البناء؛ لأنّ هناك من الأحكام مَن تكون 
له علّتان أيضًا. ناسياً هٰذا الباحث أنهّ قد جانب الصواب في هٰذا الفهم؛ لأنّ العلّة المقصودة في 

. قياس الطرد هي المخيّلة
ً
 المظنونة، لا ما تصوّره خطأ

لقد اتضّح من خلال هٰذا البحث أنّ أهمّ ما طبعت به الدراسة النحويّة هو ميولها إلى الجانب  -1
 النقديّ في معالجتها القضايا النحويّة، وفي المستويَين النظريّ والمنهجّ.

ير النحويّ إلّا أننّا وجدنا أنّ أكثر على الرغم من تعدّد آراء الباحثين باسم دعوات التيس -2
المحاولات قد تناولت الفروع النحويّة لا الأصول، بل لم تطرح بديلًا حينما كانت ترد وتنقض، 

 ولم تكن تقدّم الجديد المزعوم عندما كانت تعارض وتخالف.
ليّة بالصورة الّتي القضايا العقرًا كاملًا بتأثرّ تأثّ العربّي قد النحو  أنّ لا يمكن أنْ يتُصوّر  -3

فهي لا  ،التأثير إن وجدت . أمّا مسألةمنهما ختلاف الغاية في كلي صوّرها بعض الباحثين؛ وذٰلك لا
على مكانة  ما هي دليلٌ وإنّ  ،النحو قد اكتمل قبل ثبوت ذٰلك التأثير لأنّ  ؛ترتبط بالأصالة والتقليد

الّي ساد البيئة  في المناخ العامّ  كان موجودًا مع الجانب النقليّ  وهو جانبٌ  و،في النح الجانب العقليّ 
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 آنذاك. ةعربيّ ال
أنّ القياس النحويّ ليس كنظيره الفقهّي، وأنّ حصول التناسب بينهما يكمن في حدود  -4

التعريف، وأنّ تسمية الأركان لا يُخفي الحقيقة المتعلقّة بطبيعة القياسين؛ إذ ليس في النحو أصلٌ 
 بتٌ بالنصّ يختلف جنسًا عن الفرع الّي تّري على غراره عمليّة إلحاق  للفرع بالأصل.ثا

أنّ العلّة النحويّة تفترق عن العلّة الفقهيّة؛ لكونها تقبل التعليل، وأنّ العقل يجد في رحابها  -5
المتنوعّة حاولوا  منفذًا للتوجيه لها، ولا يحذر في بيان ظواهرها وتقديراتها، لكٰنّ النحاة بتوجّهاتهم
 -بحسب رأيهم  -إقحامها في نفق العلّة الفقهيّة؛ بوصفها العلّة الموجبة للحكم بذاتها؛ ولأنهّا 

وضُعت موجبةً على الرغم من أنّ العلّة النحويّة لا يمكن أن تكون منضبطةً في ذٰلك، كعلةّ الإسكار 
 تعدّدة.في الخمر، وعلةّ السفر في القصر، وغيرهما من الأمثلة الم
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